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القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المعاملات المالية 
آلاء محمود ديدح 

ماجستير مهني MBA – اLعهد العالي Uدارة اÇعمال بدمشق

يـحـكـم ا^ـعـامـhت بـصـفـة عـامـة مـجـمـوعـة مـن الـقـواعـد الـفـقـهـيـة ا^ـسـتـنـبـطـة مـن مـصـادر الـشـريـعـة 
ا{ســhمــيــة مــنــهــا مــا هــو عــام, ومــنــهــا مــا لــه صــلــة وثــيــقــة بــا^ــعــامــhت ا^ــالــيــة, ولــقــد äــكــنــت مــجــامــع 

الـفـقـه ا{سـhمـي ا^ـعـاصـرة ومـا ف حـكـمـهـا مـن دراسـة وpـلـيـل وفـهـم ا^ـعـامـhت ا^ـالـيـة ا^ـسـتـجـدة 
ا^ـعـاصـرة وأصـدروا لـهـا اSحـكـام والـفـتـاوى الـتـي تـوضـح ا8ـائـز مـنـهـا وا^ـنـهـي عـنـه شـرعـا ف ضـوء 

القواعد الفقهية, ولقد يسر هذا على الناس ضبط معامhتهم. 

تـعتبر الـقواعـد الفقهـية مـن الـكليات الـعامـة، وتـغطي كـافـة جـوانـب اuـياة، مـنها مـا يـتعلق بـالـعبادات ومـنها مـا 

يـتعلق بـاJـعامـ)ت، ومـنها الـعام، ولـيس هـذا اjـال لـتناول ذلـك تـفصي) ولـكن سـوف نـركـز فـي هـذه الـدراسـة 

على ما يتعلق منها باJعام)ت اJالية. 

الــقواعــد الفقهــية: هــي مجــموعــة مــن ا7حــكام الفقهــية اJســتنبطة بــصفة أســاســية مــن أحــكام الشــريــعة 

ا*س)مية في أمر من ا7مور والتي يرجع إليها للحكم على مشروعية أو عدم مشروعية هذا ا7مر. 

الضوابط الشرعية: يستنبط من القواعد الفقهية مجموعة من الضوابط التي ßكم اJعام)ت اJالية، وفي 

ضوئها يكون اuكم على شرعية أو عدم شرعية اJستحدث واJعاصر منها، وعلى أساسها تتخذ القرارات 

ال)زمة لتطوير ا7داء إلى ا7حسن وهذا كله وفقا 7حكام ومبادئ الشريعة ا*س)مية. 

الضوابط الشرعية والقواعد الفقهية ذات الصلة باcعامeت اcالية: 

ا@لـتزام بـاâـeل الـطيب وòـنب اâـرام اÉـبيث: يـقصد بـذلـك أن تـكون اJـعامـ)ت مشـروعـة أي مـطابـقة ۱.

7حـكام ومـبادئ الشـريـعة ا*سـ)مـية وكـذلـك أن تـكون فـي مـجال الـطيبات وBـنب ا?ـبائـث مـهما كـان 

قدرها، ويندرج ßت هذا الضابط القواعد التالية: 

اpصل في اcعامeت اDباحة:  ا.

يـقصد بهـذه الـقاعـدة أن ا7صـل فـي ا7شـياء أنـه مـباح ا1نـتفاع مـنها فـي ßـقيق اuـاجـات ا7صـلية لـ¡نـسان 

واõلوقات وبطريقة مشروعة ما لم يرد نص بالتحر¶ من الكتاب أو السنة أو ا*جماع. 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٧٤ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	137,	November	2023	-	Rabi	II-1445

فـعلى سـبيل اJـثال تـعتبر الـبيوع مـباحـة مـا عـدا اHـرم مـنها بـنص صـريـح مـثل: بـيع اJـعدوم وكـذلـك تـعتبر 

مـعامـ)ت الـبنوك حـ)1 إ1 اHـرم مـنها والـذي يـتضمن ربـا، وأيـضا يـكون الـتعامـل مـع غـير اJسـلم\ مـباحـا إ1 

ما حرم بنص مثل التعامل مع اHارب\ منهم. 

وسائل اâرام حرام: ب.

يـقصد بهـذه الـقاعـدة أن تـكون الـغايـة مـن اJـعامـ)ت اJـالـية مشـروعـة ومـتفقة مـع أحـكام ومـبادئ الشـريـعة 

ا*سـ)مـية، وكـذلـك الـوسـائـل اHـققة لهـذه الـغايـة مشـروعـة، ®ـعنى مشـروعـية الـغايـة ومشـروعـية الـوسـيلة، أمـا 

إذا اسـتخدمـت وسـائـل غـير مشـروعـة فـما يـتحقق عـنها مـن ربـح أو غـيره يـعتبر حـرامـا يـجب التخـلص مـنه فـي 

وجوه ا?ير وليس بنية التصدق. 

فـعلى سـبيل اJـثال يـعتبر الكسـب اJـتحصل عـليه مـن وسـائـل الـغش والـغرر واΩـهالـة والـتدلـيس حـرامـا، واJـال 

الــذي Ä اuــصول عــليه مــن وســيلة اJيســر أو الــتجارة فــي اHــرمــات يــعتبر حــرامــا، والــتصدق ®ــال حــرام غــير 

مقبول 7ن اz طيب 1 يقبل إ1 طيبا و1 تقبل صدقة من غلول. 

أكل اcال بالباطل حرام: ت.

تـقضي هـذه الـقاعـدة بـأن ا7صـل حـرمـة ا1عـتداء عـلى أمـوال الـغير، فـكل مـعامـلة مـالـية تـرتـب عـليها أكـل أمـوال 

 zالـناس بـدون وجـه حـق تـعتبر حـرامـا شـرعـا يـجب أن تـرد إلـى صـاحـبها ولـقد أكـد الـقرآن عـلى ذلـك بـقول ا
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فـعلى سـبيل اJـثال يـعتبر الـغش والـتدلـيس والسـرقـة والـرشـوة والـتزويـر مـن السـبل وا7سـالـيب الـتي فـيها أكـل 

أمـوال الـناس بـالـباطـل، ومـن نـاحـية أخـرى، تـعتبر الهـديـة والـتبرع والـوصـية والـصدقـات ومـا فـي حـكم ذلـك مـن 

êاذج إعطاء اJال للغير عن طيب خاطر فهي ح)ل. 

توثيق اcعامeت بالعقود والعهود وا@لتزام بها: ۲.

ويـعني ا1لـتزام بـإبـرام الـعقود والـعهود اJـطابـقة لشـرع اz عـز وجـل، والـقائـمة عـلى السـ)مـة والـرضـا واuـق 

والـوضـوح و الـعدل، ومسـتوفـية كـافـة الشـروط الـواجـبة، و لـقد أكـد اz سـبحانـه وتـعالـى عـلى هـذا الـضابـط 
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تـكون الـعقود ومـا فـي حـكمها مـن الـعهود والـوعـود خـالـية ∂ـا يـبطلها أو يفسـدهـا حسـب ا7حـوال، ومـن أمـثلة 

مـا يفسـدهـا عـلى سـبيل اJـثال: الـغرر واΩـهالـة وكـافـة صـور أكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، ونـهانـا رسـول اz صـلى 

اz عـليه وسـلم عـن ا1عـتداء عـلى أمـوال الـغير، فـقال صـلى اz عـليه وسـلم: "كـل اcسـلم عـلى اcسـلم حـرام ، 

دمه وماله وعرضه" (رواه مسلم)، ويندرج ßت هذا الضابط القواعد التالية: 

اpصل في العقود اللزوم: ا.

يـجب عـلى أطـراف الـعقد ا1لـتزام ®ـا ورد بـه مـن شـروط تـراضـيا عـليها مـا دام هـذا الـعقد قـد اسـتوفـى أركـانـه 

الشرعية، باستثناء أي شرط مخالف لشرع اz، حيث يعتبر باط). 

فـعلى سـبيل اJـثال 1 يـتم ا1لـتزام فـي عـقد الـبيع إذا وجـد شـرط بـه ربـا أو جـهالـة أو تـدلـيسًا أو غـررا جسـيما، 

كما 1 يتم ا1لتزام في عقد اJضاربة بشرط ضمان رأس اJال أو ضمان حد أدنى من الربح. 

الغرر الكثير يفسد العقود: ب.

يـقصد بـالـغرر تـقد¶ مـعلومـات وبـيانـات غـير سـليمة واسـتخدام وسـائـل وأسـالـيب خـادعـة لـتحفيز اJـتعامـل عـلى 

ا*قـدام عـلى عـمل مـع\ ∂ـا يـترتـب عـليه ضـرر مـعينا، ويـعتبر الـغرر جسـيما (كـثيرا) إذا كـان الـضرر جسـيما، 

ويـعتبر الـغرر يسـيرا إذا كـان الـضرر يسـيرا، وتـأسـيسا عـلى ذلـك تفسـد الـعقود الـتي بـها غـررا كـثيرا، و1 تفسـد 

إذا كان بها غرر يسير، ويرجع إلى أهل العلم وا1ختصاص في تقدير اΩسيم واليسير. 

فــعلى ســبيل اJــثال يفســد عــقد الــبيع إذا تــب\ أن الــبضاعــة غــير صــاuــة لــ)ســتخدام اüدمــي 7ن هــذا غــرر 

جسـيم، و1 يفسـد الـعقد إذا كـان بـالـبضاعـة عـيوبـا يسـيرة 1 تـعطل ا1سـتفادة وا1نـتفاع مـنها 7ن هـذا غـرر 

يسير معفو عنه. 

ومـن êـاذج الـغرر اΩسـيم اJنهـي عـنه فـي الـبيوع، بـيع الـسمك فـي اJـاء، وبـيع الـطير فـي الـهواء، وبـيع اjـهول 

ثمنا أو وصفا أو أج)، وبيع غير اJقدور على تسليمه. 

 اíهالة توجب فساد العقود إذا كانت مُفْضِية إلى نزاع مشكل: ت.

يـقصد بـاΩـهالـة عـدم الـوضـوح الـتام فـي صـياغـة مـواد الـعقود، أو Bـاهـل بـعض ا7مـور الـواجـب ا1تـفاق عـليها، 

∂ـا يـؤدي إلـى الـتأويـل واخـت)ف وجـهات الـنظر حـول تفسـير مـا غـمض وبـيان مـا B Äـاهـله أو نسـيانـه، وهـذا 

يؤدي إلى النزاع وا?صومة. 
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ويـقول الـفقهاء: " إن اΩـهالـة ليسـت مـانـعة لـذاتـها بـل لـكونـها مـفضية إلـى الـنزاع، وتـعتبر الـعقود اJـتضمنة 

جـهالـة فـاسـدة إذا كـانـت تـؤدي إلـى الـظلم وضـياع اuـقوق وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، وفـي هـذه اuـالـة يـرجـع 

إلى العرف. 

ومـن êـاذج اΩـهالـة اJـفضية إلـى الـنزاع اJـشكل: عـدم ا1تـفاق عـلى طـريـقة تـوزيـع ا7ربـاح، وبـيع الـثمار قـبل 

بدو ص)حها، وبيع الثنيا (ا1ستثناء) مثل أن يقول البائع بعتك هذه ا7غنام إ1 بعضها. 

البيع بالتراضي: ث.

يـقصد بهـذه الـقاعـدة أن تـتم اJـعامـ)ت عـلى أسـاس الـتراضـي الـتام بـ\ ا7طـراف، ودلـيل ذلـك قـول اz تـبارك و 

ـنُ+مْ (الـنساء: ۲۹)، و قـول رسـول اz صـلى اz عـليه وسـلم:  ِّ
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"الـبيعان بـاÉـيار مـا لـم يـتفرقـا" (مـتفق عـليه)، وتـأسـيسا عـلى ذلـك تـبطل الـعقود الـقائـمة عـلى ا*ذعـان أو 

ا*كـراه، أو 1 يـتوافـر فـي أحـد ا7طـراف أهـلية الـتعاقـد، و 1 يـجب الـتراضـي عـلى أمـور منهـي عـنها شـرعـا، مـثل 

الـتراضـي عـلى الـتعامـل بـالـربـا أو الـتراضـي عـلى اJيسـر، أو الـتراضـي عـلى الـتزويـر، أو الـتراضـي عـلى التهـرب مـن 

أداء حقوق الغير. 

ومـن الـنماذج الـتطبيقية لهـذه الـقاعـدة: بـيوع اJـساومـة، بـيوع اJـرابـحة، وبـيع السـلم، وأيـضا شـروط التسـليم 

والسـداد وشـرط الـضمان، وشـرط الـرهـن، وغـير ذلـك مـن اJـعامـ)ت الـتي تـقوم عـلى الـتراضـي بـدون إذعـان أو 

إكراه أو احتكار أو استغ)ل. 

العبرة في العقود: اcقاصد واcعاني @ اpلفاظ واcباني: ج.

وتـعني هـذه الـقاعـدة أن ا1عـتبار فـي الـعقود يـدور حـول اJـعنى اJـقصود، وليسـت ا7لـفاظ واJـصطلحات، 

وا7ولـى أن يـتفق اJـقصد مـع الـلفظ، وإن اخـتلف الـقصد مـع الـلفظ فـمراعـاة الـقصد أولـى ومـن مـرادفـات هـذه 

القاعدة: "ا7مور ®قاصدها"، و"العقود مبنية على اJقاصد"، واJقاصد معتبرة". 

ومن النماذج التطبيقية لهذه القاعدة في اJعام)ت اJالية: الهبة بعوض في ا7عيان تعتبر بيعا. 

اpصل براءة الذمة: ح.

وتـقضي هـذه الـقاعـدة بـأن ذمـة كـل إنـسان بـريـئة مـن كـل حـق أو واجـب لـلغير إ1 بـدلـيل يـقيني، ويـكون عـلى 

اJدعي إثبات البينة، وفقا للقاعدة: "البينة على من ادعى واليم\ على من أنكر". 
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فـعلى سـبيل اJـثال يـكون عـلى الـدائـن (اJُـقرض) إثـبات اJـديـونـية عـلى اJـقترض بـالـوثـائـق أو بـالـشهود أو ®ـا فـي 

حكم ذلك. 

التيسير ورفع اâرج عن الناس: ۳.

ويـعني ذلـك تسهـيل اJـعامـ)ت وا1خـتيار مـن بـ\ الـبدائـل اJشـروعـة ا7يسـر مـنها، وذلـك لـرفـع اuـرج عـن 
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الـناس. ودلـيل ذلـك مـن الـقرآن الـكر¶ قـول اz تـبارك وتـعالـى: ي

 (البقرة: ۱۸۲). ويستند هذا الضابط إلى القواعد الشرعية اüتية: 
َ

ْ
â
ُ
الع

الضرورات تبيح اãظورات: ا.

تـعني هـذه الـقاعـدة أن يُح¨ولُ اHـرم إلـى حـ)ل ®ـقتضى ا1ضـطرار، و دلـيل ذلـك مـن الـقرآن قـول اz تـبارك 
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وتـعالـى: إِنَّـم

حëٌِ (الـبقرة: ۱۷۳)، ولـقد وردت هـذه الـقاعـدة ®ـفاهـيم أخـرى مـثل: "الـضرورة 
َ ّ
ـفوُرٌ ر

َ
َ غ هِ إِنَّ االلهَّ ـليَْ

َ
َ ع ْíِفـَلاَ إ

تـبيح اHـظور إلـى مـباح"، و"يـجوز فـي الـضرورة مـا 1 يـجوز فـي غـيرهـا"، ولـقد قـيد الـفقهاء الـضرورة وقـالـوا: 

 .zايل على شرع اß 1الثابت بالضرورة يقدر بقدرها"، "كل أعلم بضرورته"، و"

ومـن أمـثلة الـضرورات الـتي تـبيح اHـظورات فـي الـواقـع اJـعاصـر: "الـعمل فـي مـجا1ت فـيها شـبهات إذا سـدت 

جـميع أبـواب الـعمل اuـ)ل"، والـتعامـل مـع الـبنوك الـتقليديـة إذا لـم تـوجـد مـصارف إسـ)مـية، وا1قـتراض 

بفائدة لضرورة إنقاذ النفس من اله)ك إذا لم يوجد القرض اuسن. 

ولقد وضع الفقهاء ضوابط شرعية للضرورة من أهمها: 

- أن تكون الضرورة ملجئة يخشى الفاعل منها اله)ك. 

- أن تكون الضرورة قائمة بالفعل وليست متوقعة. 

- أ1 يكون لدفع الضرورة وسيلة إ1 ارتكاب هذا ا7مر. 

- أن يكون دفع الضرورة بالقدر الكافي ال)زم لدفعها دون تعدي. 

 ومـن أمـثلتها أيـضا إذا كـان ا*نـسان مـضطرا إلـى أمـر مـن ا7مـور ويخشـى عـلى نـفسه الهـ)ك يـجوز لـه أكـل 

اJيتة مث)، وإذا خشي على ماله الضياع واله)ك يجوز له دفع الرشوة وهكذا. 

اcعروف عرفا كاcشروط شرطا: ب.
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تـعني هـذه الـقاعـدة إذا تـعارف الـناس عـلى أمـر مـن ا7مـور، وغـير مـخالـف لـنصوص التشـريـع أو نـص صـريـح 

وارد بـالـعقد يـعتبر هـذا الـعرف نـافـذا وكـأنـه شـرط واجـب ا1لـتزام بـه، وفـي هـذا ا?ـصوص يـقول الـفقهاء: 

"اJشروط عرفا كاJشروط لفظا" و "العادة في عرف الشرع كالشرط". 

ومـن أمـثلة الـتطبيقات الـعملية لهـذه الـقاعـدة: إذا لـم يحـدد أجـر الـعامـل يـُقدر عـلى أسـاس مـا تـعارف الـناس 

في حالته، كذلك تكون نفقات نقل الشيء اJبيع على اJشتري. 

اcسلمون عند شروطهم إ@ شرطا أحل حراما أو حرم حe@: ت.

تـعني هـذه الـقاعـدة وجـوب ا1لـتزام بـالشـروط الـواردة بـالـعقود والـعهود مـا لـم تـتعارض مـع نـص صـريـح مـن 

الكتاب والسنة، وما لم يرد بها شرطا يحل حراما أو يحرم ح)1. 

وتـأسـيسا عـلى هـذه الـقاعـدة يـجب مـراجـعة هـذه الشـروط أو1 عـلى كـتاب اz وسـنة رسـولـه، فـإذا صـحت 

وجـب ا1لـتزام بـها ديـانـة وأخـ)قـا، وإن كـان بـها شـرطٌ يـخالـف شـرع اz يـعتبر هـذا الشـرط بـاطـ) و1 يـعتبر 

ملزما لطرفي العقد. 
اcشقة òلب التيسير: ث.

تـعني هـذه الـقاعـدة أنـه إذا وجـدت اJـشقة فـي تـنفيذ أمـر مـن ا7مـور أو مـعامـلة مـن اJـعامـ)ت يـجب الـبحث 

عـن مخـرج أو بـديـل للتيسـير، ولـقد اتـسمت الشـريـعة ا*سـ)مـية بـاJـرونـة ®ـا يـحقق التيسـير ورفـع اJـشقة عـن 

الناس، وا*فتاء في ذلك من مسؤولية الفقهاء ومجامع الفقه. 

ومـن الـنماذج الـتطبيقية لهـذه الـقاعـدة: بـيع اJـوصـوف فـي الـذمـة، والـعفو عـن الـغرر اليسـير، وعـن اΩـهالـة الـتي 

1 تفضي إلى مشاكل جسيمة. 

وجوب تطهير اpموال من اâرام بعد التوبة الصادقة: ٤.

لـقد حـرمـت الشـريـعة ا*سـ)مـية اJـال اJكتسـب مـن مـصدر محـظور منهـي عـنه شـرعـا، ويـجب التخـلص مـنه 

فـي وجـوه ا?ـير الـعامـة ولـيس بـنية الـتصدق، مـع الـتوبـة وا1سـتغفار والـعزم ا7كـيد عـلى Bـنبه، ودلـيل ذلـك مـن 
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الـقرآن الـكر¶ قـول اz تـبارك وتـعالـى: إِلاَّ م

حِيمًا (الفرقان: ۷۰)، ويندرج ßت هذا الضابط القواعد التالية: 
َ ّ
فوُرًا ر

َ
 غ
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من اختلط ماله اeâل باâرام أخرج قدر اâرام والباقي حeل: ا.
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يـقصد بهـذه الـقاعـدة فـي مـجال كسـب ا7مـوال أنـه عـندمـا يـختلط اJـال اJكتسـب مـن حـ)ل بـاJـال اJكتسـب 

مـن حـرام فـالـواجـب تـقديـر اΩـزء اuـرام والتخـلص مـنه فـي وجـوه ا?ـير، ويـكون الـباقـي حـ)1 عـم)ً بـقولـه 

تعالى: وإن تبà فل+م رءوس أموال+م (البقرة: ۲۷۹). 

ومـن الـنماذج اJـعاصـرة 1خـت)ط اuـ)ل بـاuـرام، إيـداع ا7مـوال فـي الـبنوك بـفائـدة، فـيعتبر أصـل مـال الـوديـعة 

حــ)1 والــفائــدة حــرامــا يــجب التخــلص مــنها فــي وجــوه ا?ــير، وكــذلــك اJــال اJكتســب مــن اJيســر أو بــيع 

ا7صـنام أو الـبغاء ونـحو ذلـك يـعتبر حـرامـا يـجب فـصله عـن اJـال اuـ)ل، ويـتم التخـلص مـنه فـي وجـوه ا?ـير، 

وتطبق هذه القاعدة على كل كسب أو ربح أو عائد أو مال أتى من وجه محرم شرعا. 

التصدق بالكسب من وجه حرام محظور: ب.

يـقصد بهـذه الـقاعـدة وجـوب تطهـير اJـال اuـ)ل مـن الـربـح اJكتسـب مـن مـصدر حـرام، ويـتم ذلـك مـن خـ)ل 

التخـلص مـنه فـي وجـوه اJـنافـع الـعامـة ولـيس بـنية الـتصدق، ولـو اخـتلط اuـ)ل بـاuـرام، عـليه أن يجتهـد فـي 

تـقديـر الـقدر اuـرام قـدر اسـتطاعـته مـع ا1سـتعانـة بـأهـل ا1خـتصاص إن أمـكن، ويـجب عـلى اJـتعامـل ا*قـ)ع 

عـن اJـعامـ)ت الـتي ßـقق ربـحا حـرامـا بـالـتوبـة إلـى اz وا1سـتغفار ورد اuـقوق إلـى أصـحابـها إذا عـرفـهم أو 

التصدق بها في وجوه ا?ير العامة. 

ومـن الـنماذج الـتطبيقية اJـعاصـرة للكسـب اuـرام: الـربـح اJكتسـب مـن مـعامـ)ت ربـويـة مـثل فـوائـد الـبنوك، 

والـربـح الـنا≥ مـن اJـقامـرات، والـربـح الـنا≥ مـن اسـتثمار أسـهم الشـركـات الـتي تـتعامـل أحـيانـا بـالـربـا، وكـذلـك 

أرباح الشركات التي تتعامل في سلع خبيثة. 

:قيق النفع وòنب الضرر: ٥.

يـقضي هـذا الـضابـط بـأن ßـقق اJـعامـ)ت الـنفع الـذي يـعود عـلى الـفرد نـفسه وكـذلـك عـلى اΩـماعـة وا7مـة 

ا*سـ)مـية، ويـكون هـذا الـنفع مـرتـبطا بـتحقيق مـقاصـد الشـريـعة ا*سـ)مـية، وكـذلـك Bـنب أي مـعامـلة فـيها 

ضرر. 
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وأصـل هـذا الـضابـط مـن الـقرآن الـكر¶ هـو قـول اz تـبارك وتـعالـى: و

انِ (اJائدة: ۲). 
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@ ضرر و@ ضرار، والضرر يزال: ا.

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٣الصفحة	 ٨٠ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


	GIEM-	Volume	No.	137,	November	2023	-	Rabi	II-1445

تـعني هـذه الـقاعـدة رفـع الـضرر قـبل وقـوعـه، وإن وقـع ضـرر فـع) يـجب أن يـزال، وفـي مـجال اJـعامـ)ت يـجب 

Bـنب أي مـعامـلة يـترتـب عـليها ضـررا بـا*نـسان أو بـغيره، وإذا كـان هـناك اضـطرارا لـوقـوع ضـرريـن، فـيختار 

 zصـلى ا zأخـف الـضرريـن، ويتحـمل الـضرر ا?ـاص لـدفـع الـضرر الـعام، وأصـل هـذه الـقاعـدة حـديـث رسـول ا

عليه وسلم "1 ضرر و1 ضرار" (متفق عليه)، ومن مقاصدها منع الفعل الضار. 

ومـن الـنماذج الـتطبيقية لهـذه الـقاعـدة عـلى سـبيل اJـثال: مـنع ا1عـتداء عـلى ا7نـفس أو ا7عـراض أو ا7مـوال، 

وأصـــل ذلـــك قـــول رســـول اz صـــلى اz عـــليه وســـلم: "إن دمـــاءكـــم وأمـــوالـــكم وأعـــراضـــكم عـــليكم 

حــرام" (الــبخاري ومســلم)، كــما حــرمــت الشــريــعة ا*ســ)مــية مجــموعــة مــن الــبيوع حــيث يــترتــب عــليها 

أضرارا مثل: وبيع اõدرات، وبيع اJغصوب واJسروق. 

اeÉصة: 

إن الـغايـة الـكبرى ∂ـا ذكـر هـو بـيان اJـعامـ)ت اuـ)ل لـ)لـتزام بـها، واJنهـي عـنها شـرعـا لـنتجنبها، ومـواطـن 

الشـبهات فـنبتعد عـنها، وعـندمـا تـتحقق هـذه الـغايـة فـي مـعامـ)ت الـناس يـكون قـد ßـقق رضـا اz سـبحانـه 

وتـعالـى، وزيـادة الـبركـة فـي اJـال وا7ربـاح واJـكاسـب، واسـتقرار اJـعامـ)ت وتـقويـة الـروابـط ا*نـسانـية بـ\ الـناس 

 .zوتطبيق شرع ا
اJراجع: 

القواعد الفقهية والضوابط الشرعية للمعام)ت اJالية اJعاصرة، د.حس\ حس\ شحاتة -
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